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  مةمقدِّ  -أولاً  
طلب الفريق العامل، في دورته الخامســة والثلاثين، إلى الأمانة أن تعد قائمة بالشــواغل التي   -١

ستثمرين  سوية المنازعات بين الم سة والثلاثين بخصوص ت أثيرت أثناء دورتيه الرابعة والثلاثين والخام
والدول وأن تضع إطاراً ممكناً لمداولاته. وطلب الفريق العامل أيضاً إلى الأمانة أن تنظر في إمكانية 

تســـوية المنازعات بين المتعلقة بنطاق بعض شـــواغله  في تقديم مزيد من المعلومات لمســـاعدة الدول
  ). ١٠٠، الفقرة A/CN.9/935المستثمرين والدول (

وتبيِّن هذه المذكرة بعض الشـــواغل الرئيســـية إزاء نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين   -٢
ثين والخامســة والثلاثين، وهي تُســتكمل والدول التي أثيرت أثناء دورتيْ الفريق العامل الرابعة والثلا

ــية  ــاس إلى  A/CN.9/WG.III/WP.150بمناقشــة أكثر تفصــيلاً لكل موضــوع في الوثائق المرجعية الأس
153.WG.III/WP/9A/CN..)وتتضمن هذه المذكرة أيضاً إطاراً مقترحاً للنظر في مدى استصواب  )١

الإصــلاحات. ولا يُقصــد بالمواضــيع التي نوقشــت في وثائق المعلومات الأســاســية أن تجســد مجموعة 
شاملة من المسائل المتعلقة بنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي ناقشها الفريق العامل 

  يودُّ مناقشتها. فهناك شواغل إضافية قد يتعين تناولها. أو قد
ــــــتناداً على غرار وقد أُعدَّت هذه المذكرة،   -٣ الوثائق الأخرى المقدمة إلى الفريق العامل، اس

على أنها لا تســعى إلى الإعراب  )٢(إلى طائفة واســعة من المعلومات المنشــورة بشــأن هذا الموضــوع،
  عن أيِّ رأي بشأن مدى استصواب إجراء إصلاحات، إذ إنَّ هذا الأمر متروك لنظر الفريق العامل.

  
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولالمتعلقة بقائمة الشواغل   -ثانياً  

 
    ملاحظات عامة  -ألف  

   المستثمرين والدول قيد النظرخصائص نظام تسوية المنازعات بين   -١  
معاهدة اســتثمار دولية أُبرمت على مدى  ٣ ٠٠٠يضــم نظام الاســتثمار الدولي أكثر من   -٤

صــكوك القانون الدولي العام، من هي التي وتُعتبر هذه المعاهدات،  )٣(الســنوات الخمســين الأخيرة.
ضمانات جوهرية هذه الصكوك توفر  وسيلة لتعزيز الثقة في استقرار بيئة الاستثمار. وللقيام بذلك،

لفائدة المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في شكل التزامات واجبة الإنفاذ على الدول. فعلى سبيل 
ــــــتثمارات (مثل المعاملة  المثال، تتعهد الدول في هذه المعاهدات بالتقيد ببعض معايير حماية الاس

                                                           
العامل يودُّ أن يلاحظ أن المسائل المتعلقة بممارسة التمويل من طرف ثالث سيجري تناولها في مذكرة لعلَّ الفريق   (١)  

  منفصلة من الأمانة، ستصدر في وقت لاحق.
" على Additional resourcesانظر المراجع الببليوغرافية الصادرة عن المنتدى الأكاديمي، المتاحة تحت عنوان "  (٢)  

  .http://www.uncitral.org/uncitral/en/publications/online_resources_ISDS.html: الرابط
أحكاماً  يشمل تعبير "معاهدة استثمار" في هذه المذكرة عموماً أيَّ معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تتضمن  (٣)  

بشأن حماية الاستثمارات أو المستثمرين وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بما في ذلك أيُّ معاهدة يشار 
  إليها عموماً باتفاق تجارة حرة أو اتفاق تكامل اقتصادي أو اتفاق إطاري أو تعاوني في مجال التجارة والاستثمار.
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زع الملكية، وحرية إعادة الأموال والحماية من ن ،متاوالأمن الالكاملة  العادلة والمنصــــــفة، والحماية
  ). اتإلى الوطن، وعدم التمييز في معاملة الاستثمار

وقد اســـتُحدث نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول لتمكين المســـتثمر الأجنبي   -٥
ســـيادة التي (ســـواء أكان شـــخصـــاً طبيعيًّا أو اعتباريًّا) من رفع دعوى مباشـــرة ضـــد الدولة ذات ال

القانون الدولي التي كانت  في فيها. ويشـــــكل النظام خروجاً كبيراً عن الآليات التقليديةيســـــتثمر 
تعتمد أســاســاً على نظام الحماية الدبلوماســية أو "مناصــرة" الدولة الأم لدعوى المســتثمر لتســوية 

  المنازعات المتعلقة بالاستثمار. 
المنازعات بين المســـــتثمرين والدول في معاهدات ولئن كانت الأحكام الخاصـــــة بتســـــوية   -٦

الاســـتثمار مختلفة، فهي تنص عادةً على تســـوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتشـــمل الســـمات 
تتولى تســـوية ‘ ٢‘يجوز للمســـتثمر المدَّعي رفع دعوى مباشـــرة على الدولة المضـــيفة؛ و‘ ١‘التالية: 

يؤدي الطرفان المتنازعان كلاهما، ‘ ٣‘ هذه المنازعة؛ والمنازعة هيئة تحكيم منشأة خصِّيصاً للنظر في
   )٤(أي المستثمر المدَّعي والدولة المدَّعى عليها، دوراً ذا أهمية في اختيار هيئة التحكيم.

  
   ملاحظات بشأن المعلومات والبيانات  -٢  

ــــــتند لاحظ الفريق العامل في دورتيه الرابعة والثلاثين والخامســـــــة والثلاثين أهمية   -٧ أن تس
). وقد أســـهمت ٤٦، الفقرة A/CN.9/935؛ و٤٢، الفقرة A/CN.9/930/Rev.1مداولاته إلى وقائع (

الجهود الرامية إلى زيادة الشــفافية في تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول في زيادة المعلومات 
ع العام، لا فيما يتعلق بنتائج تلك التسوية فحسب، وإنما أيضاً فيما يتعلق بإجراءاتها. المتاحة للاطّلا

وتتوافر مجموعة بيانات أكثر شمولاً فيما يخص الدعاوى التي يديرها المركز الدولي لتسوية المنازعات 
وعليه،  )٥(ستثمار.في المائة من الحالات المشمولة بمعاهدات الا ٧٥الاستثمارية، التي يُعتقد أنها تمثل 

إلى  A/CN.9/WG.III/WP.150فـــإن هـــذه المـــذكـــرة والـــوثـــائـــق المـــرجـــعـــيـــة الـــداعـــمـــة (
A/CN.9/WG.III/WP.153 ــــــياق الإحصــــــائي للبيانات المتعلقة بنتائج وإجراءات نظام ) تناقش الس

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، حيثما كان ذلك متاحاً ومناسباً. 
  

   الشواغل التي حددها الفريق العامل   -باء  
قائمة مشــروحة بالشــواغل الرئيســية المثارة في الدورتين الرابعة والثلاثين قســم يقدم هذا ال  -٨

العامل. وهي تُصــنَّف ضــمن ثلاثة مواضــيع رئيســية (اتســاق القرارات  والخامســة والثلاثين للفريق
الصادرة عن هيئات التحكيم في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وتماسكها والقدرة 

؛ والتكاليف والمدة)، نوقشـــت بالتفصـــيل في صـــناع القرارعلى التنبُّؤ بها وصـــحتها؛ والمحكَّمون/

                                                           
  .٧-٥، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.142انظر الوثيقة   (٤)  
انظر المعلومات التي نشرها المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بشأن عبء القضايا والإحصاءات، على   (٥)  

  . https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx: الرابط
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، على التوالي. وفي إطــار تلــك A/CN.9/WG.III/WP.153إلى  A/CN.9/WG.III/WP.150الوثــائق 
  .عرضهاتيسيراً ل متلازمةالشواغل إلى عناصر سوف تُقسَّم الفئات، 

  
تعلقة باتساق القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم في قضايا تسوية المنازعات الشواغل الم  -١  

   والقدرة على التنبُّؤ بها وصحتهابين المستثمرين والدول وتماسكها 
تتصــــل الشــــواغل المعرب عنها فيما يتعلق بعدم اتســــاق القرارات الصــــادرة عن هيئات   -٩

ستث سوية المنازعات بين الم ضايا ت سكها والقدرة على التنبُّؤ بها التحكيم في ق مرين والدول وعدم تما
  ، بالمسائل التالية:A/CN.9/WG.III/WP.150وصحتها، التي تم تناولها بالتفصيل في الوثيقة 

التفســــــيرات فيما يتعلق لمعايير الموضــــــوعية؛ وتباين فيما يتعلق باتباين التفســــــيرات   -
، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.150بالاختصاص والمقبولية؛ وعدم الاتساق الإجرائي (

  )؛١٨-١٤
  )؛A/CN.9/915الافتقار إلى إطار لمعالجة الإجراءات المتعددة (  -
القرارات على معـــالجـــة التضــــــــارب والخطـــأ في الآليـــات الحـــاليـــة قـــدرة حـــدود   -

)A/CN.9/WG.III/WP.150 ٢٦-١٩، الفقرات.(  
ات الاســتعراض وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أن آلي  -١٠

سوية المنازعات الاستثمارية، وكذلك إلغاء قرارات  الإلغاءات القائمة (إجراء لدى المركز الدولي لت
زاهة والإنصــــــاف في التحكيم، وإجراءات الاعتراف والإنفاذ من جانب محاكم الدول) تتناول الن

ــــــكها وصــــــحتها ( ، ٣٩، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.142العملية وليس اتســــــاق النتائج وتماس
). وبســبب مفهوم النهائية، فإنَّ ســبل الانتصــاف ضــد قرارات التحكيم ٢٣، الفقرة A/CN.9/935و

  محدودة بطبيعتها.
   

   صناع القرارالشواغل المتعلقة بالمحكَّمين و  -٢  
صـــناع المحكَّمين والشـــواغل المتعلقة بتناول الفريق العامل، في دورته الخامســـة والثلاثين،   -١١

من منظورين رئيسيين، هما: أولاً، ما إذا كان النظام القائم لتسوية المنازعات بين المستثمرين  القرار
إذا كانت النُّهُج  ، وثانياً، ماتتســـــم بالاســـــتقلالية والحيادوالدول يوفر ضـــــماناً كافياً لهيئة تحكيم 

القائمة إزاء تشـــــكيل هيئات التحكيم تضـــــمن أن يكون لدى أعضـــــاء هيئات التحكيم المؤهلات 
). وتتناول ٩٢-٤٥، الفقرات A/CN.9/935المناســبة للبت في القضــايا المعروضــة عليهم (الخصــال و

  هذه المسائل بالتفصيل. A/CN.9/WG.III/WP.152و A/CN.9/WG.III/WP.151الوثيقتان 
صناع وتتصل الشواغل التي أعرب عنها الفريق العامل بشأن استقلالية وحياد المحكَّمين و  -١٢

  بالمسائل التالية: القرار
ــــــتقلالية والحياد المطلوبيْ  - ن من فرادى المحكَّمين، وملاحظة أن تلك المعايير معايير الاس

متجانســــة بما فيه قد لا تكون قد لا تكون واضــــحة بما فيه الكفاية من حيث نطاقها و
  )؛٤٧-٤٢، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.151الكفاية في التطبيق العملي (
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الأمور مثــل تولي المهــام المزدوجــة والحكم المســــــبق على  وظيفيب وجود تضــــــــار  -
)A/CN.9/WG.III/WP.151 ؛ ٣٨-٢٤، الفقرات(  

وعدم الحياد الفعليين  يةآلية الطعن (أي طلب تنحية محكَّم على أســـاس عدم الاســـتقلال  -
  ).٦٦-٤٨، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.151أو المتصورين)، وقيودها (

وتتصل الشواغل المعرب عنها بشأن النُّهُج القائمة إزاء تشكيل هيئات التحكيم وأثر تلك   -١٣
  بالمسائل التالية: خصالهمئات التحكيم والنُّهُج على مؤهلات أعضاء هي

التي تكون دولة طرفاً فيها، وقيود القضايا استخدام آلية التعيين من جانب الأطراف في   -
ـــاءة المحكَّمين ومؤهلاتهم  ـــك فيمـــا يتعلق بضــــــمـــان كف ـــا في ذل ـــة، بم تلـــك الآلي

)A/CN.9/WG.III/WP.152 ؛٣٦-٣٠و ٧، الفقرات(  
نات المتكررة لمحكَّمين معيَّنين على تعاب أثر دفع الأطراف للأ  - فة والتعيي والآراء المخال

  )؛ ٤١-٣٩، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.152تصور انحياز المحكَّمين (
ـــدد الأ  - ـــة ع ـــدودي ـــذين يتكرر تعيينهم محكَّمين (مح ، A/CN.9/WG.III/WP.152فراد ال

، A/CN.9/WG.III/WP.152) والأثر المحتمل على تكاليف الإجراءات ومدتها (١٨  الفقرة
  )؛٢٩-١٩الفقرات 

والتوزيع الجغرافي للمحكَّمين  العرقالافتقار إلى التنوع من حيث نوع الجنس والســن و  -
المهنية للمحكَّمين واختلاف النظم القانونية ومستويات لفية المعيَّنين، بحيث لا تحظى الخ

، A/CN.9/WG.III/WP.152التنمية الاقتصـــادية بالتمثيل المتناســـب في هيئات التحكيم (
  ).١٨الفقرة 

   
   الشواغل المتعلقة بتكلفة قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والمدة التي تستغرقها  -٣  

ـــــأن   -١٤ ـــــة أولية بش ـــــوية أجرى الفريق العامل، في دورته الرابعة والثلاثين، مناقش تكلفة تس
المنازعات بين المســـــتثمرين والدول ومدتها في إطار الموضـــــوع العام المتمثل في الجوانب الإجرائية 

). وتبادلت الدول والمنظمات الحكومية ٧٨-٣٥، الفقرات A/CN.9/930/Rev.1لعملية التحكيم (
ــــير إلى أنَّ المداولات الدولية تجاربها ف ــــتثمرين والدول. وأش ــــوية المنازعات بين المس يما يتعلق بتس

المتعلقة بالتكلفة والمدة ينبغي أن تســـــتند إلى الوقائع، لكن التصـــــورات المتعلقة بتلك المســـــائل لها 
، A/CN.9/WG.III/WP.153تأثيرها على شـــرعية نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول (

  ).٦٥-٣٨و ١٠الفقرات 
  وتتصل الشواغل التي أعرب عنها الفريق العامل فيما يتعلق بالتكلفة والمدة بالمسائل التالية:   -١٥

ها   - فاع تكلفت لدول وارت نازعات بين المســــــتثمرين وا ــــــوية الم مدة إجراءات تس طول 
)A/CN.9/WG.III/WP.153 ؛٥٩-٤٢و ٢٧-١٧و ٩-٧، الفقرات(  

لدول   - نازعات بين المســــــتثمرين وا ئات التحكيم في الم جانب هي كاليف من  توزيع الت
)A/CN.9/WG.III/WP.153 ؛٦٥-٦٠و ٣٢-٢٨و ١٤، الفقرات(  
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الصــــــعوبات التي تواجهها الدول التي يُحكم لصــــــالحها من حيث عدم القدرة على   -
اســــتعادة بعض التكاليف أو كلها من المســــتثمرين المدَّعين والحاجة إلى وضــــع قواعد 

  ؛)٣٧-٣٣و ١٥، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.153لضمان التكاليف (
ــة أو غير الوجيهــة (  - ــة لمعــالجــة المطــالبــات العبثي ، A/CN.9/WG.III/WP.153غيــاب آلي

  ).٨٦و ٣٣الفقرتان 
فة   -١٦ تأثير على تكل لها  ناصــــــر التي  عدداً من الع مداولاته،  مل، خلال  عا وحدد الفريق ال

إجراءات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول ومدتها: تعقُّد القضــية والمعاهدات والإجراءات 
التي تستند إليها؛ وكِبَر حجم الأدلة؛ ونوعية سجلات الوقائع؛ وسير الإجراءات وعدم فعالية إدارة 

اجة إلى ترجمة القضــــايا (بما في ذلك المداولات المطولة والعدد المفرط لجلســــات الاســــتماع)؛ والح
العديد من الوثائق والأدلة إلى لغة (لغات) التحكيم. وإضــــــافةً إلى ذلك، لاحظ الفريق العامل أنَّ 

تشـــمل المراحل التي تســـتغرق أطول وقت في إجراءات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول 
ة إصـــدار قرارات مرحلة تعيين أعضـــاء هيئة التحكيم، ومرحلة الكشـــف أو إعداد الوثائق، ومرحل

  ).٩٢-٧٦، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.153التحكيم (
   

   الشواغل الأخرى  -٤  
دَ، أثناء الدورة الخامســـــة والثلاثين للفريق العامل، على أن لدى الدول فرصـــــة لإثارة أُكِّ  -١٧

). ولعلَّ الفريق العامل ٩٩ ، الفقرةA/CN.9/935الفريق العامل المقبلة (شـــواغل إضـــافية في دورات 
ـــتثمرين  يودُّ ـــوية المنازعات بين المس ـــواغل أخرى متعلقة بنظام تس أن ينظر فيما إذا كانت هناك ش

ثائق  حدَّد في الو لدول لم تُ وتحتاج إلى  A/CN.9/WG.III/WP.153إلى  A/CN.9/WG.III/WP.150وا
   )٦(مزيد من الدراسة.

  
  إطار المناقشة  -ثالثاً  

 
   ملاحظات عامة  -ألف  

استبانة الشواغل ‘ ١‘أن ولايته تتضمن ثلاث مراحل:  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يستذكر  -١٨
النظر فيما إذا كان الإصـــلاح ‘ ٢‘المتعلقة بتســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول والنظر فيها؛ 

قيام الفريق العامل، إذا خلص إلى أنَّ الإصلاح ‘ ٣‘مستصوباً في ضوء أيٍّ من الشواغل المستبانة؛ 
ول المناســبة لإيصــاء اللجنة بها. وإضــافةً إلى ذلك، تركز الولاية على أمر مســتصــوب، بإعداد الحل

  ).٢٠، الفقرة A/CN.9/930الجوانب الإجرائية لتسوية المنازعات وليس على الأحكام الموضوعية (

                                                           
في هذا الصدد، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً أن يأخذ بعين الاعتبار المسائل المثارة في الورقات والبيانات المقدمة   (٦)  

 /http://www.uncitral.org (متاحة في الموقع الشبكي كي ينظر فيها في دورتيه الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين
uncitral/en/commission/working_groups/3Investor_State.html الرابط المعنون  على)، والمواد المتوفرة

"Investor-State Dispute Settlement Reform: On-line Resources."  
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ذا كان الإصـــلاح مســـتصـــوباً في ضـــوء ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينتقل إلى النظر فيما إ  -١٩
الخيارات المتاحة ‘ ٢‘الشــــواغل المبينة أعلاه، وأي شــــواغل أخرى قد يودُّ تحديدها؛ وكذلك ‘ ١‘

للإصـــلاحات. وتســـتند خيارات الإصـــلاح المبينة أدناه وفي مرفق هذه الوثيقة إلى الخيارات الأولية 
ثين والخامســــة والثلاثين. وهي ليســــت شــــاملة، التي حددها الفريق العامل في دورتيه الرابعة والثلا

  ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في أي خيارات إضافية يمكن استحداثها. 
أدناه)  ٧٠إلى  ٢٦ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أن الإطار المقترح (انظر الفقرات   -٢٠

لخيارات الممكنة للإصلاح في ضوء يتضمن قائمة بافي شكل جدول المرفق بهذه الوثيقة  في معروض
لتمكين الفريق العامل من النظر في مدى اســـتصـــواب الإصـــلاح. ويتضـــمن  ،الشـــواغل المســـتبانة

الجدول أيضـــاً عرضـــاً موجزاً للأثر الرئيســـي المحتمل لخيارات الإصـــلاح في النظام الحالي لتســـوية 
مل بأن ينظر أيضـــــاً في جدوى المنازعات بين المســـــتثمرين والدول من أجل الســـــماح للفريق العا

الإصلاحات، إذا رغب في ذلك. ولا يسعى إطار المناقشة المقترح إلى الإعراب عن أيِّ رأي بشأن 
  الفريق العامل. لينظر فيهمدى استصواب أو جدوى الإصلاحات، إذ إنَّ هذا الأمر متروك 

نازعات بين المســـتثمرين وفيما يتعلق بالأســـاس المنطقي لإصـــلاح النظام الحالي لتســـوية الم  -٢١
والدول ومدى اســــتصــــواب ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الأهداف الســــياســــاتية التي 
يسعى النظام إلى تحقيقها. وفي هذا السياق، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الأهداف السياساتية 

حات الممكنة في ضـــــوء خطة التنمية لنظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول وللإصـــــلا
ولعلَّه يودُّ أيضــــاً أن يلاحظ الرأي الذي أعربت عنه الدول بضــــرورة  )٧(.٢٠٣٠المســــتدامة لعام 

قانوني والحماية القوية للمســــــتثمرين ‘ ١‘يلي:  ما ــــــتثمار اليقين ال ياســـــــات الاس ــــــ أن توفر س
ك الســياســات ســبل الوصــول إلى أن توفر تل‘ ٢‘والاســتثمارات، الملموســة منها وغير الملموســة، و

سويتها، وكذلك إلى إجراءات الإنفاذ، و لدرءالآليات الفعالة  سم إجراءات ‘ ٣‘المنازعات وت أن تت
  )٨(تسوية المنازعات بالإنصاف والانفتاح والشفافية، مع توفير الضمانات الملائمة لمنع التجاوزات.

لأي إصـــلاح. ولعلَّه يودُّ أن رشـــادية المبادئ الإولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضـــاً النظر في   -٢٢
دِّد، في دورته الخامســة والثلاثين، على ضــرورة أن يحقق أ إصــلاح لنظام يُّ يســتذكر أنه قد شــُ

تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التوازن بين حقوق والتزامات الدول من جهة وحقوق 
). وأشــير إلى الكفاءة والمرونة ١٤، الفقرة A/CN.9/935والتزامات المســتثمرين من جهة أخرى (

والفعالية من حيث التكلفة باعتبارها المبادئ التي ينبغي الاسترشـاد بها عند النظر في أيِّ إصـلاح 
)A/CN.9/935 ٤٣، الفقرة.(   

                                                           
  .٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ، ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥المؤرخ  ٧٠/١انظر قرار الجمعية العامة   (٧)  
 Guiding Principle III — G20 Guiding Principles for Global Investment Policymaking (Annex III)انظر   (٨)  

(المبدأ الثالث من المبادئ التوجيهية التي حددتها مجموعة العشرين من أجل صنع سياسات الاستثمار على الصعيد 
 ٩يومي العالمي (المرفق الثالث))، وبيان اجتماع وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين المعقود في شنغهاي، 

، UNCTAD, World Investment Report 2017ظر أيضاً ؛ وأهداف التنمية المستدامة. وان٢٠١٦تموز/يوليه  ١٠و
  .http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2017ch3_en.pdf على الرابط
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ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضـــاً النظر في أهداف الإصـــلاح والمبادئ الرئيســـية التي حددها   -٢٣
ــــــرعية نظام تســــــوية ‘ ١‘مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمتمثلة في:  تعزيز ش

ى تفسير المعاهدات تعزيز سيطرة الأطراف المتعاقدة عل‘ ٢‘المنازعات بين المستثمرين والدول، و/أو 
  )٩(تبسيط عملية التحكيم وجعلها أكثر كفاءة.‘ ٣‘التي تبرمها، و/أو 

وفيما يتعلق بمختلف المســـــائل المحددة، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يعتبرها جميعاً عناصـــــر   -٢٤
فادها تشــكل نظاماً شــاملاً. واســتمع الفريق العامل، في دورته الخامســة والثلاثين، إلى اقتراحات م

أنه سيكون من الضروري تحقيق التوازن الصحيح بين الشواغل المختلفة، والنظر على نحو دقيق في 
أثر عدم الاتســاق على الأحكام التعاهدية الأســاســية، وعلى تكاليف الإجراءات ومدتها. وأضــيف 

لمعالجة  أنه ينبغي النظر في شــــــواغل ومســــــائل أخرى، مثل الافتقار إلى الشــــــفافية وإلى آلية فعالة
المطالبات العبثية ومســائل التمويل من طرف ثالث، لأنها تؤثر أيضــاً على الأداء العام لنظام تســوية 

ستثمرين والدول ( ضرورة النظر في ٤٤، الفقرة A/CN.9/935المنازعات بين الم ). ووُجِّهَ الانتباه إلى 
والتكاليف في الســياق الأوســع الذي يشــمل (أ) المســتجدات في مجال قواعد التحكيم  مســألتيْ المدة

والمعاهدات الاستثمارية (مثل الرفض المبكِّر للدعاوى العبثية وغير الوجيهة، والاعتراضات الأوَّلية، 
وضــــــمانات التكاليف)؛ و(ب) ضــــــرورة كفالة صــــــحَّة القرارات؛ و(ج) تعزيز إمكانية التنبؤ 

شامل يتطلب حلولاً بالقرارا ساطة  مجردوليس تراعي الفوارق الدقيقة ت. وأُضيف أنَّ التحليل ال الب
)A/CN.9/930/Rev.1 ٥٩، الفقرة .(  

ويســتند الإطار المقترح للنظر في مدى اســتصــواب الإصــلاح إلى المســائل التي نظر فيها   -٢٥
العامل والحلول الممكنة التي توصـــــــل إليها واقتراحات الإصــــــلاح المقدمة من الدول،  الفريق

والورقة الإطارية لمنظمة  )١٠(وكذلك خريطة الطريق بشــــــأن الإصــــــلاح المقترحة من الأونكتاد
ويشــــار أيضــــاً إلى التعديلات المقترحة التي حددتها  )١١(التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــادي.

ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن  )١٢(كز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية عند الاقتضاء.أمانة المر
يلاحظ أن هناك عدداً من الخيارات التي يمكن الاضــــــطلاع بها منفردة أو مجتمعة. ويُعتبر عرض 

منها،  الخيارات أدناه أوليًّا، ولذا فهو لا يقدم تحليلاً لكل خيار، ولا لما ينطوي عليه كل واحد
  سواء على حدة أو فيما يتعلق بالنظام الحالي. 

  

                                                           
، على الرابط UNCTAD, World Investment Report 2015, Chapter IV,  p. 148انظر   (٩)  

https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch4_en.pdf.  
على الرابط: ، UNCTAD World Investment Report 2015, Chapter IV, p. 165 انظر  (١٠)  

https://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch4_en.pdf.  
، تعليقات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ وانظر أيضاً A/CN.9/918/Add.7انظر الوثيقة   (١١)  

Gaukrodger, D. and K. Gordon (2012), Investor-State Dispute Settlement: A Scoping Paper for the 

Investment Policy Community, OECD Working Papers on International Investment, 2012/03, OECD 
Publishing .على الرابط: http://dx.doi.org/10.1787/5k46b1r85j6f-en.  

، ICSID Secretariat, Proposals for Amendment of ICSID Rules — Working Paper, August 2, 2018انظر   (١٢)  
  .https://icsid.worldbank.org/en/Documents/Amendments_Vol_Three.pdf :على الرابط
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    إطار المناقشة المقترح  -باء  
   عدم الاتساق والمسائل ذات الصلة  -١  

أشــــير في الدورة الرابعة والثلاثين للفريق العامل إلى أن الانتقادات بشــــأن عدم الاتســــاق   -٢٦
تناول جوانب الإصــــلاح في  عالشــــروبوالتماســــك هي أحد الأســــباب الكامنة وراء قرار اللجنة 

تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، بما يعني التســـــليم بأهمية كفالة نظام الممكنة في مجال 
متماســك ومتســق لتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. وقيل إنَّ الاتســاق والتماســك من 

ر البيئة الاستثمارية، ممَّا سيضفي المزيد من شأنهما أن يدعما سيادة القانون، ويزيدا الثقة في استقرا
سلباً في  ساق والتماسك قد يؤثران  ضاً إنَّ عدم الات سوية المنازعات. وقيل أي شرعية على نظام ت ال
ـــــتثمرين والدول وفعاليته وإمكانية التنبؤ به ومصـــــداقيته  ـــــوية المنازعات بين المس موثوقية نظام تس

)A/CN.9/930/Add.1/Rev.1 ١١، الفقرة .(  
، A/CN.9/WG.III/WP.150ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في المسائل التي أثيرت في الوثيقة   -٢٧

، A/CN.9/WG.III/WP.150 أعربت عنها الدول (انظر ، وكذلك الآراء الأولية التي٣١-٢٨الفقرات 
). وقد يودُّ أيضـــاً أن يتناول التحدي المتمثل في صـــوغ إطار يقيم توازناً دقيقاً بين ٣٦-٣٢الفقرات 

حماية نزاهة ضرورة نازعات، من ناحية، والحاجات المتضاربة: الحاجة إلى آلية فعالة وحاسمة لتسوية الم
  من ناحية أخرى. ،صنع القراروصحة أطر عملية التسوية 

الممكنة لمعالجة هذه الشــــواغل ما يلي (انظر أيضــــاً الإصــــلاحية وســــتتضــــمن الخيارات   -٢٨
A/CN.9/WG.III/WP.150 ٤٧-٣٧، الفقرات.(  

   
   تعزيز سيطرة الدول المتعاقدة على صكوكها   (أ)  

دوراً تكفل في الأدوات التي  ،كأحد خيارات الإصــــــلاح ،لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر  -٢٩
ديثة العهد إلى الحعاهدات بعض المتفســــــير معاهداتها الاســــــتثمارية. وتهدف أحكام  أكبر للدول في

يئات التحكيم، له مشتركة تكون ملزمة سيراتوضع تفجواز دور الدول بطرائق مختلفة، مثل توسيع 
   )١٣(وكذلك الآليات الأخرى الرامية إلى تنقيح المعاهدات الاستثمارية أو تعديلها أو تحديثها.

ومن أجل جعل تلك الأحكام التعاهدية نافذة، أو تشـــجيع التفســـير المشـــترك بين أطراف   -٣٠
المعاهدات بصـــورة أعم، يمكن لهذا الخيار أن يســـتتبع تصـــميم آلية على المســـتوى المتعدد الأطراف 
لتعزيز استخدام الأدوات التفسيرية. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في الدراسة التي أجرتها منظمة 

أنه "مع تزايد عدد  حيث خلصت إلى )١٤(التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن هذه المسألة،
                                                           

انظر، على سبيل المثال، المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أوروغواي الشرقية بشأن     (١٣)  
  ).٢٠٠٥تشجيع الاستثمار وحمايته المتبادلة (

 Gaukrodger, D. (2016), The legal framework applicable to joint interpretive agreements ofانظر   (١٤)  

investment treaties, OECD Working Papers on International Investment, 2016/01, OECD 
Publishing, Paris ، الرابطعلى :http://dx.doi.org/10.1787/5jm3xgt6f29w-enً؛ وانظر أيضا Gordon, K. and J. 

Pohl (2015), Investment Treaties over Time — Treaty Practice and Interpretation in a Changing World, OECD 

Working Papers on International Investment, 2015/02, OECD Publishing  .رابطال على: 
http://dx.doi.org/10.1787/5js7rhd8sq7h-en.  
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ــــــتثمارية التي تتناول العلاقات التي تكون للحكومات فيها مصــــــالح أكثر تعقيداً  المعاهدات الاس
وتداخلاً، يُحتمل أن تشـــكل الاتفاقات التفســـيرية المشـــتركة أداة متزايدة الأهمية لضـــمان تفســـير 

  )١٥(المعاهدات بما يتوافق مع مقاصد أطراف المعاهدات ويحقق أغراضها."
   

   تعزيز مشاركة السلطات الحكومية في التسوية الأولية للمنازعات  (ب)  
نظام لالمســـتثمرين  الحد من اســـتخدامتتضـــمن المعاهدات الحديثة العهد أحكاماً تهدف إلى   -٣١

بمجالات سياساتية  المطالبات المتعلقةمثلاً بأن تستبعد منه تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (
بالمسائل التقنية، من قبيل فرض الضرائب، أو الناشئة عن الالتزامات التعاقدية، أو المتصلة حساسة، 

بما يحدُّ من الدعاوى القابلة للتحكيم). وهي تشمل أيضاً آليات لتوجيه المسائل الحساسة أو التقنية 
  نظام تسوية المنازعات بين الدول.إلى 
الإصــــلاح إلى اســــتحداث آلية تســــمح  وفي ضــــوء ذلك، يمكن أن يهدف أحد خيارات  -٣٢

للهيئات الفنية التي أنشــــأتها الأطراف التعاهدية من أجل البت فيما إذا كانت إحدى الدعاوى تقع 
خارج النطاق المحدود للدعاوى التي تخضـــــع لنظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، 

ــــــائل الموضــــــوعية مثل تلك المتصــــــلة بانتهاكات أحك ام المعاملة الوطنية والأحكام وكذلك المس
ــاء  ــتتبع هذا الخيار وضــع نماذج لإنش الموضــوعية بشــأن الدولة الأولى بالرعاية. ومن الممكن أن يس

آلية مراجعة أو هيئة اســتئناف مشــتركة بين مع الأطراف التعاهدية  تشــكلها لجنة مراجعة مشــتركة
 )١٦(عذَّر تسوية الدعوى على الصعيد التقني.بعد فترة زمنية معينة، إذا تمن أجل اللجوء إليها الدول 

  ويجوز أيضاً لتلك الآليات أن تشكل وسيلة للتعامل مع المطالبات العبثية أو غير الوجيهة.
   

   إرشادات موجَّهة إلى هيئات التحكيم ولجان المطالبات  (ج)  
أو تُشــــــجَّع على هيئات التحكيم هناك عدد من الآليات الإجرائية التي يمكن أن تلجأ إليها   -٣٣

استخدامها بهدف تحسين التنسيق فيما تتخذه من قرارات، بما في ذلك في حالات الإجراءات المتزامنة. 
. وهي تهدف إلى التصدي A/CN.9/915من الوثيقة  ٣٣إلى  ١٠ويرد وصف لهذه الأدوات في الفقرات 

هيكل مؤســســي ن الحالات. أما الفئة الأولى فهي عندما يكون لكيانات مختلفة ضــمن أســاســاً لفئتين م
فيما يتعلق بتدبير ودولة أو كيان مملوك لدولة بشــأن مشــروع اســتثماري واحد  ةمقاضــاواحد الحق في 

شأنه  ما دامت لجميع تلك الكيانات  ،تحقيق مصالح واحدة في جوهرهامن أجل وواحد اتخذته الدولة ب
لمســتثمر بموجب المعاهدة الاســتثمارية الســارية، أو الحق في اتخاذ إجراء بموجب عقد أو بموجب صــفة ا

                                                           
تدرج دراسات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مختلف الأدوات المتاحة للحكومات للتأثير على   (١٥)  

مركزها في نظام قانون الاستثمار الدولي؛ وهي تشمل، إضافةً إلى التفسيرات المشتركة، صكوكاً أحادية الجانب 
مة من الحكومات المدَّعى عليها ومذكرات من توضح معنى أحكام المعاهدة ومقاصد الأطراف والمرافعات المقد

  غير المتنازع وآليات للتشاور. المتعاهدالطرف 
انظر، على سبيل المثال، الاتفاق المبرم بين حكومة كندا وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تشجيع   (١٦)  

تشرين  ١ فيل حيز النفاذ ، والذي دخ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ٩الاستثمارات وحمايتها المتبادلة (الموقَّع في 
  ).٢٠١٤الأول/أكتوبر 
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قانون الاســــــتثمار المحلي. وأمَّا الفئة الثانية فهي عندما يكون التدبير الذي تتخذه دولة يؤثر على عدد 
  ). A/CN.9/881 من الوثيقة ٨و ٧من المستثمرين ليست بينهم صلات (انظر الفقرتين 

وهناك خيارات مختلفة لمعالجة هذه الحالات. ففيما يخص الفئة الأولى، يمكن أن تشــــــمل   -٣٤
ــات التحكيم، ووقف  ــادل المعلومــات بين هيئ ــاقي، وتب ــــــتب ــدعــاوى على نحو اس الحلول دمج ال

. (القضية المقضية) قة وحجية الأمر المقضي بهالإجراءات، وكذلك استخدام مبدأيْ الخصومة المعلَّ
وفيما يتعلق بالفئة الثانية، يمكن أن تتراوح الحلول المتاحة بين تبادل المعلومات بين هيئات التحكيم، 
شاء لجان للمطالبات  سيير الإجراءات وإن شفافية في أمور منها ت شراك مؤسسة إدارية، وزيادة ال وإ

ت المتعددة. وقد يشمل خيار آخر توسيع نطاق استخدام نظام تسوية للتعامل باستمرار مع المطالبا
المنازعات بين المســـتثمرين والدول ليشـــمل الدعاوى الجماعية. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ 
أنه قد أشـــــير إلى أن تلك الحلول يمكن أن تكفل الاتســـــاق ضـــــمن معاهدة أو مجموعة محددة من 

  .ت هذه المواءمة مستصوبةكفي لتوفير التواؤم بين المعاهدات، إذا ما اعتُبرقد لا تولكنها المسائل، 
   

   استحداث نظام للتدقيق المسبق لقرارات التحكيم  (د)  
ـــبق لقرارات التحكيم. ويشـــكل   -٣٥ ـــتحداث نظام يتيح التدقيق المس يمكن أيضـــاً النظر في اس

للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. فحص قرارات التحكيم سمة من سمات قواعد الهيئة الدولية 
قرارات التحكيم ومن ودة وكثيراً ما وُصـــف ذلك النظام بأنه مفيد من حيث ما قيل عن تعزيزه لج

ثم وجوب إنفاذها. ويمكن تصميم نظام مماثل لضمان الاتساق وتجنُّب الأخطاء القانونية، وضمان 
  ايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم في قض جودة

   
   استحداث نظام للسوابق الملزِمة  (ه)  

نظام تســوية ل الملازمةمن وجهة النظر التاريخية، لا يُعَدُّ الاتســاق والتماســك من الســمات   -٣٦
 ،بصـــــفة مؤقتةتَتَّخِذُ القرارات هيئاتُ تحكيم منشـــــأة  ، حيثالمنازعات بين المســـــتثمرين والدول

يقع عليها التزام رسمي بمبدأ الاســترشــاد بالســوابق القضــائية. وفي حين يبدو، في الوقت الحالي،  لاو
أنَّ هيئات التحكيم تتفق على أنَّه لا يوجد مبدأ يَعتبر الســوابق في حد ذاتها مُلزِمة لهيئات التحكيم، 

سابقة. ومع ذلك ضايا ال ضاً على الحاجة إلى مراعاة الق ضمان فإنَّها تتفق أي ، لم يؤدِّ هذا دائماً إلى 
الاتســــاق في قرارات التحكيم، بالنظر إلى صــــعوبة اتباع هذا النهج في ظلِّ أســــلوب لامركزي في 

  )١٧(اتخاذ القرار يتكوَّن من هيئات تحكيم مخصَّصة الغرض فحسب.
زعات بين ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يعتبر أن "اتســــــاق" القرارات المتعلقة بتســــــوية المنا  -٣٧

 صـــــناع القرارالمســـــتثمرين والدول و"تماســـــكها" و"القدرة على التنبُّؤ بها" أمور يمكن أن تعني أن 
يراعون، حسب الاقتضاء، السوابق القضائية القائمة سلفاً ذات الصلة، ويتقيدون بالقدر الممكن أو 

                                                           
  على سبيل المقارنة، لا يوجد في النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية مبدأ بشأن مراعاة السوابق القضائية   (١٧)  

ات من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)؛ بيد أنَّ المحكمة تعتمد اعتماداً كبيراً على القرار ٥٩(انظر المادة 
من النظام الأساسي  ٣٨لقواعد القانون" في المادة  اأُدرجت بوصفها "مصدراً احتياطيًّ القضائية السابقة التي

  لمحكمة العدل الدولية. 
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العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا المستصوب بالتفسيرات القانونية ذات الصلة الواردة فيها. ولعلَّ الفريق 
كان ينبغي أن تســــتند القرارات المتعارضــــة، في نظام "متَّســــق" يوفر "القدرة على التنبؤ"، إلى نهج 
تفســـيري متَّســـق للمســـائل المطروحة يتجاوز نطاق القضـــية المنظورة، ويراعي الســـوابق القضـــائية 

  ه القضائي في هذا الموضوع.القائمة سلفاً كي يسهم في تطوير قانون الاستثمار والفق
التي تتولى ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنه على الرغم من أنَّ هيئات التحكيم هي   -٣٨

المسائل المعروضة عليها، فإنَّ هيئات التحكيم تعمل أيضاً في البت في الأول عن  المسؤولية في المقام
هيئات التحكيم مســـاهمات ع، كثيراً ما يشـــار إلى إطار نظام قضـــائي أكبر له أهمية عامة. وفي الواق

معنى المعايير تبيان وتوضــــيح المنشــــأة بمقتضــــى معاهدات الاســــتثمار باعتبارها عاملاً مســــاهماً في 
ومن ثمَّ فإنَّ الســـؤال الذي قد يودُّ الفريق العامل النظر فيه هو ما إذا  )١٨(الأســـاســـية في المعاهدات.

بار أنَّ المحكَّ عام  مينكان ينبغي اعت يه ملزمون بواجب  لةيمل عدا ظام دولي لل لعمل على ا ، وهون
)، وإذا كان الأمر كذلك، كيفية إيفاء ٨٦و ٨٥، الفقرتان A/CN.9/935تحقيق المصــــــلحة العامة (

  ذلك الواجب.
   

   الأولية للقرارات إرساء نظام   (و)  
الأولي" أنه يجوز للمحكمة أن تحيل القرار بشأن مسألة محددة ناشئة  قرارإجراء "اليعني   -٣٩

في إجراءات عالقة إلى محكمة مختلفة. والغرض من هذا الإجراء هو الحصـــول على تفســـير لحكم 
في القانون من المحكمة الثانية. وعادة ما تعلَّق الإجراءات لدى المحكمة الملتمســـــة الحكم ريثما 

حكمة الأخرى في القضــــــية. وعادةً ما يكون الحكم ملزِماً للمحكمة التي تطلبه حيث تبت الم
للإصــلاح  آخر ويجوز أن يشــمل خيار )١٩(عليها. ةالمعروضــ للمنازعةتدمجه في حســمها الشــامل 

يســمح لهيئات التحكيم بأن تحيل أي مســألة تتعلق بتطبيق مســألة  للقرارات الأولية إرســاء نظام
  قانونية وتفسيرها إلى هيئة محددة.

   
   استحداث آلية للاستئناف  (ز)  

يجوز أن يتمثل أحد خيارات الإصـــلاح الممكنة في إرســـاء آلية مراجعة اســـتئنافية تتجاوز   -٤٠
النطاق المحدود الحالي للمراجعة كجزء من عمليات الإلغاء. وتتمثل المهام الرئيسية لآلية الاستئناف 

صحة القرارات من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، وزيادة القدرة على التنبؤ في ضمان  تفسير  في 
                                                           

 ,Glamis Gold Ltd. v. United States of America, UNCITRAL Arbitration (NAFTA) من ٧الفقرة  انظر  )١٨(   
Award, 8 June 2009،  ولايتها الأساسية المتمثلة في تسوية وهي تمارس ، تدرك هاهيئة التحكيم "أنَّ حيث ذكرت

هذه المنازعة المحدَّدة، السياق الذي تعمل فيه. وتشدد هيئة التحكيم على أنَّها لا ترى في إدراكها للسياق الذي 
لقضية المحدَّدة المنظورة أمامها، الخروج عن واجبها المتمثل في التركيز على ا ما يبرر لها (أو يوجب عليها)تعمل فيه 

قرارتها، من ضوابط لا تغيِّر  استدلالاتها بل ترى هيئة التحكيم أنَّ إدراكها لكونها تعمل في هذا السياق يفرض على
 قضية النظام الذي ليست سوى جزء مؤقت منه". انظر أيضاًفي آن واحد على تدعيم  بهاوتستعين وإنما تسترشد 

Saipem S.p.A v. The People’s Republic of Bangladesh, ICSID Case No. ARB/05/07 .  
من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي يجوز بموجبها لمحكمة  ٢٦٧كمثال على مثل ذلك الإجراء، انظر المادة   (١٩)  

التابعة للاتحاد في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بل وينبغي لها في بعض الحالات، أن تطلب إلى محكمة العدل 
  الأوروبي أن تبتَّ في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.
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المعاهدات. ويمكن أن تُكلَّف باســتعراض القرارات من الناحية الموضــوعية، وأن تســمح بتنفيذ نظام 
ويمكن أن تُكلَّف آلية الاســــــتئناف بمراجعة قرارات المحاكم الابتدائية وهيئات  )٢٠(ســــــوابق ملزِم.

ية. ويمكن لهذا الخيار أن يتطلب، ولكن ليس  لدول التحكيم، وكذلك قرارات المحاكم التجارية ا
بالضــــرورة، إنشــــاء هيئة دائمة. وقد يلاحَظ أن الأمثلة على آليات المراجعة الاســــتئنافية يمكن أن 

  )٢١(بعض معاهدات الاستثمار.توجد في 
بيد أن ثمة مســألة يجدر النظر فيها، وهي العلاقة بين آلية الاســتئناف واتفاقية المركز الدولي   -٤١

، التي تســتبعد أيَّ اســتئناف أو ســبيل انتصــاف آخر، باســتثناء ســبل المنازعات الاســتثماريةلتســوية 
). ٢٣-٢٠، الفقرات A/CN.9/917) (انظر ٥٣الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية ذاتها (المادة 

ها  يذ ية وتنف ية نيويورك بشـــــــأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنب فاق بات فإن العلاقة  ثل،  بالم و
  )٢٢() ينبغي النظر فيها.١٩٥٨(

   
   إنشاء هيئة استئناف  (ح)  

الإصلاح في إنشاء هيئة استئناف منفصلة تؤدي إلى احتفاظ يمكن أن يتمثل أحد خيارات   -٤٢
النظام الحالي لتســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول بمعظم سماته الأســـاســـية، مع تكملته بهيئة 
استئناف دائمة، أو شبه دائمة على الأقل. ويمكن لهيئة الاستئناف أن تعمل بوصفها آلية لاستعراض 

ثانية لمحكمة قرارات التحكيم. ويمكن  ــــــتئناف أن تعمل أيضـــــــاً كمحكمة الدرجة ال لهيئة الاس
اســتثمارية متعددة الأطراف إذا تقرر إنشــاء مثل تلك المحكمة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تعمل 
هيئة الاســــتئناف بصــــفتها محكمة الدرجة الثانية لمراجعة القرارات الصــــادرة عن المحاكم التجارية 

عدة. وأخيراً، يمكن للهيئة أيضـــــاً أن توفر قدراً من المراجعة الدولية في  الدولية التي تنشـــــئها دول
. وكثيراً ما يشــار إلى إنشــاء هيئة اســتئناف بوصــفه المتعلقة بإنكار المحاكم المحلية للعدالةدعاوى ال

زيادة الاتســــاق في قرارات هيئات التحكيم في إطار تســــوية الداعية إلى اســــتجابة ممكنة للمطالب 
  عات بين المستثمرين والدول، علاوة على الصحة القانونية. المناز
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنه على الرغم من أن معظم نظم التحكيم تشــدد على   -٤٣

نهائية قرارات التحكيم، وهو ما يؤدي إلى منع الاســـتئناف، فثمة أمثلة على نظم تحكيم مؤســـســـي 
                                                           

 ICSID-Secretariat, Discussion Paper: Possible Improvements of the Framework for ICSIDانظر أيضاً   (٢٠)  
Arbitration (22 October 2004) ،على الرابط :

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Fra
mework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf.  

انظر، على سبيل المثال، المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أوروغواي الشرقية بشأن   (٢١)  
تشرين الثاني/نوفمبر  ١(بدء النفاذ في  ٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٤تشجيع الاستثمار وحمايته المتبادلة، 

الحرة المبرم بين حكومة جمهورية شيلي وحكومة الولايات المتحدة  )، المرفق هاء؛ واتفاق التجارة٢٠٠٦
)، ١٠( ١٩-١٠)، المادة ٢٠٠٤كانون الثاني/يناير  ١(بدء النفاذ في  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٦الأمريكية، 

؛ ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٥؛ واتفاق التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى، H-10 والمرفق
  .٢٨-٨الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي، المادة  والاتفاق

 :على الرابط ،CIDS report, p. 54 and p. 68انظر   (٢٢)  
http://www.uncitral.org/pdf/english/CIDS_Research_Paper_Mauritius.pdf.  
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ــــــتئنافية لقرارات التحكيم. فبموجب بعض قوانين التحكيم الوطنية،  تنص على إجراء مراجعة اس
يدل على أنَّ وجود  ما  ية تحكيم ذات مســــــتويين، وليس هناك  قا على عمل يجوز للطرفين أن يتف

 ٤١اســتئناف يجعل العملية تختلف عن التحكيم. ويلزم أيضــاً النظر في المســائل المذكورة في الفقرة 
  علاه في سياق إنشاء هيئة استئناف. أ

   
   إنشاء نظام محاكم دولي  (ط)  

يمكن لأحـد خيــارات الإصــــــلاح أن يشــــــمــل، على النحو المتوخى في بعض المعــاهـدات   -٤٤
ويتمثل الأساس المنطقي  )٢٣(الاستثمارية الحديثة العهد، إنشاء محكمة، بوصفها مؤسسة دولية دائمة.

اد الدائم والبت في القضــــايا بمرور الوقت، يمكن للقضــــاة أن يصــــدروا المعلن في أنه من خلال الانعق
قرارات متسقة. ويمكن تصوُّر المحكمة كهيئة تحكيم ابتدائية، مع محكمة استئناف أو بدونها، على أن 
تتشكل من قضاة ملتزمين بالتقيد بالمعايير الأخلاقية الأساسية. وعادة ما تتمثل الأغراض المشار إليها 

تعلق بإنشـــاء محكمة اســـتثمار في معالجة الشـــواغل المتعلقة بعدم اتســـاق القرارات التي تتخذها فيما ي
هيئات التحكيم في قضــــايا تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول وبعدم صــــحتها، إلى جانب 

  . صناع القرارالشواغل المتعلقة بالمتطلبات الأخلاقية وآليات التعيين الخاصة بالمحكَّمين و
   

   صناع القرارالمحكَّمون و  -٢  
اســـتناداً إلى الشـــواغل المذكورة أعلاه، وعلى النحو المبين بمزيد من التفصـــيل في الوثيقتين   -٤٥

A/CN.9/WG.III/WP.151 وA/CN.9/WG.III/WP.152 في خيارات ، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر
  . صناع القرارالإصلاح بقدر ما يتعلق الأمر بالمحكَّمين و

قد  المنازعات الاســـــتثماريةولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أن المركز الدولي لتســـــوية   -٤٦
نشــــــر مجموعة شــــــاملة من التغييرات المقترحة لتحديث قواعده المتعلقة بتســــــوية المنازعات بين 

دف إلى معالجة الشـــــواغل التي حُدِّدت للمركز. وتشـــــمل المقترحات التي المســـــتثمرين والدول ته
يدة للطعن في  جد ية  يادهم، وعمل ــــــتقلال المحكَّمين وح نة المركز إعلاناً معزَّزاً لاس ما ها أ قدمت

وإضــــــافةً إلى  )٢٤(المحكَّمين، بما في ذلك الأخذ بجدول زمني معجَّل للأطراف التي تقدم الطعون.
ــــــيع نطاق الدور المحتمل ذلك، يُقترح إزا لة الإيقاف التلقائي للإجراءات عند تقديم طعن، وتوس

  للرئيس، وهو رئيس البنك الدولي، في حالة الطعن.
ـــة   -٤٧ ـــة المطروحـــة للنظر في الوثيق ــــــئل ـــة بعض الأس ـــل يودُّ ملاحظ ـــام ـــلَّ الفريق الع ولع

A/CN.9/WG.III/WP.151 والوثيقة ٨٥-٧٢، الفقرات ،A/CN.9/WG.III/WP.151٦٩ ، الفقرات-
، A/CN.9/WG.III/WP.152، وكــذلــك الآراء الأوليــة التي أعربــت عنهــا الــدول (انظر الوثيقــة ٧١

                                                           
انظر على سبيل المثال الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي؛ واتفاق التجارة الحرة   (٢٣)  

  بين الاتحاد الأوروبي وفييت نام.
  (٢٤)  ICSID Secretariat, Proposals for Amendment of ICSID Rules ، أعلاه.  ١٢ الحاشية  
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). وســـتشـــمل خيارات ٤٤-٤١، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.152، والوثيقة ٥٠-٤٥الفقرات 
  ما يلي.  صناع القرارالإصلاح الممكنة لمعالجة الشواغل المتعلقة بالمحكَّمين و

   
   وغيرها من المتطلبات الأخلاقيةمدونة قواعد السلوك   (أ)  

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يعتبر أن وضــع مدونة قواعد ســلوك لفائدة المحكَّمين والمحتكَم   -٤٨
ضمان أن يفهم جميع أصحاب ‘ ١‘) يمكن أن يهدف إلى ٨١و ٦٤، الفقرتان A/CN.9/935إليهم (
)؛ ٦٥، الفقرة A/CN.9/935حة الحد الذي يُعتبر عنده أنه تم المســـاس بالاســـتقلالية والحياد (المصـــل

شـــأن توفير الوضـــوح ب‘ ٣‘)؛ ٦٥، الفقرة A/CN.9/935وضـــع شـــروط لمؤهلات المحكَّمين (‘ ٢‘
  أدوار المحكَّمين والمتطلبات بشأن تنوعهم أو تمثيلهم الإقليمي المناسب.

وقد يلاحَظ أن المعاهدات الاســـــتثمارية المبرمة مؤخَّراً شملت مدونة ســـــلوك للمحكَّمين،   -٤٩
وذلك من أجل ضــــمان احترام المعايير الأخلاقية والمهنية الرفيعة. وتجدر ملاحظة أنَّ هذه المدونات 

لإجراءات الواجب اتباعها من أجل ضــمان الكشــف الكامل عن أيِّ حالة يُحتمل أن تؤدي تحدد ا
إلى تضارب حقيقي أو متصوَّر في المصالح. وتتضمن هذه المدونات أيضاً خطوات ملموسة لتحديد 

  ما إذا كان قد نشأ بالفعل تضارُب في المصالح أو من الممكن أن ينشأ لاحقاً. 
امل يودُّ أن ينظر في الاقتراح المقدم في دورته الخامســــــة والثلاثين، ومؤداه ولعلَّ الفريق الع  -٥٠

أن المواءمة يمكن أن تؤدي إلى وضـــــع مدونة أخلاقيات لنظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين 
والدول من خلال إمكانية العمل المشــــــترك بين أمانتيْ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

  .المنازعات الاستثماريةترال) والمركز الدولي لتسوية (الأونسي
   

   وضع مزيد من القواعد والإجراءات لآلية الطعن  (ب)  
عامل يودُّ أن ينظر في خيار وضــــــع مزيد من القواعد والإجراءات المتعلقة   -٥١ علَّ الفريق ال ل

توضــــــيح ‘ ٢‘الزمنية؛ ومواءمة آليات الطعن، بما في ذلك الآجال ‘ ١‘بآليات الطعن، تهدف إلى: 
إدراج متطلبــات ‘ ٤‘توضــــــيح أثر إجراءات الطعن؛ و‘ ٣‘من يبــتُّ في الطعن وكيفيــة ذلــك؛ و

إدراج عقوبات بشـــأن ‘ ٥‘الشـــفافية ومتطلبات البناء المنطقي ونشـــر القرارات المتعلقة بالطعون؛ و
العامل يودُّ أيضــاً أن ينظر الطعون العبثية أو عدم امتثال المحكَّمين لواجب الإفصــاح. ولعلَّ الفريق 

  في توفير المزيد من الإرشادات القانونية غير الملزِمة بشأن قواعد وإجراءات آلية الطعن.
   

   إنشاء نظام لمراقبة الطعون  (ج)  
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي النظر في إنشــــــاء نظام لمراقبة الطعون.   -٥٢

صـــة بدور محدد، بما في ذلك البت في ويمكن أن تُكلَّف ا لمؤســـســـات التحكيمية أو الهيئات المخصـــَّ
  إجراءات الطعن.
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   ق بديلةائالتعيينات من خلال طر  (د)  
يمكن أن ينطوي أحد خيارات الإصــــــلاح على تعديل عملية تعيين المحكَّمين من جانب   -٥٣

وهما ما إذا كان الطرفان يمكن  ،فيهماإنعام النظر الأطراف. فعلى ســبيل المثال، ثمة عنصــران ينبغي 
من اتفاقية المركز الدولي  ٣٧أن يوافقا على الاحتكام إلى فريق محكَّمين مشكَّل سلفاً بموجب المادة 

من  ٦وقواعد التســـهيل الإضـــافي الملحقة بها، وما إذا كانت المادة  المنازعات الاســـتثماريةلتســـوية 
لخاص بسلطات تسمية المحكَّمين وتعيينهم يمكن أن يسمحا قواعد الأونسيترال للتحكيم ونظامها ا

ــــــائل المختلفة  بإجراء تعديلات على عملية التعيين. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضــــــاً النظر في الوس
زيادة اســـتخدام ســـلطات التعيين أو اســـتخدام قوائم المرشـــحين ‘ ١‘لتعيين المحكَّمين، بما في ذلك 

منح دور في التعيينات ‘ ٣‘أكبر لمؤسسات التحكيم في اختيار المحكَّمين؛ منح دور ‘ ٢‘النهائيين؛ 
لهيئة مســــتقلة، أو من خلال آلية كتلك المتاحة في المحاكم والهيئات الدولية الأخرى (على ســــبيل 

  ).٦٧، الفقرة A/CN.9/935المثال، هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية) (
وتتمثل إمكانية أخرى في إنشـــــــاء آلية جديدة لتعيين المحكَّمين يكون نظامها أقرب إلى   -٥٤

  نظام المحكمة، حيث لا يختار الطرفان المتنازعان من يفصلون في المنازعات.
ضاة وتتمثل إمكانية ثالثة في التخلي تماماً عن الاحتكام للمحكَّمين وإح  -٥٥ الة المنازعات إلى ق

  )٢٥(أدناه). ٦٤معيَّنين وفقاً لإجراءات يجري تحديدها (انظر أيضاً الفقرة 
   

   التدريب وقوائم المرشحين النهائيين والشهادات  (ه)  
لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان يمكن، بغية معالجة مســألة الافتقار إلى التنوع   -٥٦

المنازعات بين المســتثمرين والدول، وضــع برامج تهدف إلى توســيع نطاق مجموعة في نظام تســوية 
المحكَّمين، وتوفير التدريب. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في خيار وضـــــع نظام أوســـــع نطاقاً 
حين النهائيين أو اســـــتكشـــــاف طرائق مختلفة لإنشـــــاء قوائم متفق عليها مســـــبقاً  لقوائم المرشـــــَّ

  المحتكَم إليهم./بالمحكَّمين
   

   التكلفة والمدة  -٣  
تبذلها لزيادة كفاءة الإجراءات التي المســـــــاعي الحالية لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ   -٥٧

المعاهدات الاســتثمارية، ومؤســســات التحكيم من خلال تنقيح قواعدها أو موادها إطار الدول في 
الإرشـــــادية الأخرى، وهيئات التحكيم فيما يتعلق بإدارة القضـــــايا انطلاقاً من الســـــلطة التقديرية 

من أجل زيادة كفاءة  ٢٠١٠الممنوحة لها. كما نقَّحت الأونســــــيترال قواعدها التحكيمية في عام 
ــــتند إلى تلك القواعد، وفي عام التحكيم الم ــــأن  ٢٠١٣س ــــيترال بش من أجل إدراج قواعد الأونس

ضاً ملاحظة أن  ستثمرين والدول. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أي شفافية في التحكيم التعاهدي بين الم ال

                                                           
على ، CIDS Supplemental Report on various alternative means of appointment for adjudicatorsانظر   (٢٥)  

  .http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_3/CIDS_Supplemental_Report.pdf: الرابط
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 التعديلات المقترح إدخالها على قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية تستهدف أيضاً
   )٢٦(معالجة تكاليف إجراءات المركز والوقت الذي تستغرقه.

وفي هذا السياق، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً ملاحظة خيارات الإصلاح التالية لتحسين   -٥٨
  إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من حيث التكلفة والوقت.  فعالية

   
   نشوب المنازعات درء  (أ)  

بين الدولة والمســــتثمر عبئاً على كلا الطرفين.  ،محتملةأو حتى قائمة تشــــكل أي منازعة،   -٥٩
بار أن هذه المنازعة تزيد تكاليف معاملات المســــــتثمرين، بما في ذلك احتمال فقدان  ويمكن اعت
الفرص التجارية، وتكبِّد الدول تكاليف اقتصــــــادية واجتماعية، ومنها الأثر الســــــلبي على تدفق 

ثمارات الأجنبية. ولذلك، يمكن النظر في وضع الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات المؤسسية الاست
  المنازعات. لدرء

   
   تعزيز آليات تسوية المنازعات غير التحكيم  (ب)  

لعــلَّ الفريق العــامــل يودُّ أن يلاحظ أنــه على الرغم من زيــادة الجهود الراميــة إلى تعزيز   -٦٠
غير مستخدَمة بالقدر هذه الوسائل أشكال تسوية المنازعات عدا التحكيم، مثل الوساطة، لا تزال 

ــــــبل  تعزيز الكافي في المنازعات بين المســــــتثمرين والدول. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في س
  استخدام تلك الوسائل لتسوية المنازعات.

   
   إجراءات التحكيم المعجَّلة  (ج)  

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في وضـــــع أدوات لتيســـــير اســـــتخدام إجراءات التحكيم   -٦١
المعجَّلة ومبادئ موحدة لتحسين نوعية وكفاءة إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

شـــأن ذلك أن يســـمح بصـــفة خاصـــة بمزيد من الفعالية في تســـوية المنازعات التي تكون أقل ومن 
  تعقيداً و/أو تتعلق بمبالغ أصغر.

   
   المراكز الاستشارية  (د)  

شآت   -٦٢ شارية لدعم البلدان النامية والمن ست شاء مراكز ا لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في إن
لمنازعات بين المســتثمرين والدول. وقد توفر تلك الآليات خدمات الصــغيرة والمتوســطة في تســوية ا

  قانونية وبرامج لبناء القدرات بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
  

                                                           
   أعلاه. ١٢اشية ، الحICSID Secretariat, Proposals for Amendment of ICSID Rulesانظر   (٢٦)  
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   التمويل من طرف ثالث  (ه)  
اســتخدام التمويل من طرف ثالث لمعالجة  كان يجوزلعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا   -٦٣

الأعباء المالية للأطراف في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وفي هذا السياق، يجوز 
  أيضاً النظر في الحاجة إلى توفير المزيد من القواعد المتناسقة بشأن ممارسة التمويل من طرف ثالث. 

   
   بقضاة متفرغين المؤقتين الاستعاضة عن المحكَّمين  (و)  

 المؤقت لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كانت التكاليف التي تتكبدها آلية التعيين  -٦٤
الحالية يمكن تخفيفها من خلال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بواسطة هيئة دائمة مكوَّنة 

أن أجور القضــاة ســتتحدد باســتخدام معايير  من قضــاة متفرغين. ويســتند هذا الخيار إلى افتراض
مختلفة عن تلك المستخدمة حاليًّا في تحديد أتعاب المحكَّمين، بحيث تكون أقل تكلفة على الأطراف 

  أعلاه). ٥٥(انظر أيضا الفقرة 
   

   تبسيط الإجراءات والأدوات لإدارة التكاليف  (ز)  
ة إجراءات تســوية المنازعات بين المســتثمرين لعلَّ الفريق العامل يودُّ، كوســيلة لاختزال مد  -٦٥

والدول، أن ينظر في تبســيط الإجراءات وتنفيذ جداول زمنية أكثر صــرامة للطرفين، وكذلك هيئة 
  )٢٧(التحكيم، بالاقتران بآليات الامتثال.

وكطريقة لإدارة تكاليف إجراءات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول بفعالية، لعلَّ   -٦٦
الفريق العامل يودُّ أن ينظر في مطالبة الأطراف وهيئة التحكيم بوضــــــع ميزانية في بداية القضــــــية؛ 
نة  واعتماد حد أقصــــى للتكاليف الإجمالية؛ وإلزام هيئات التحكيم بتزويد الطرفين بمعلومات محســــَّ

   )٢٨(وآنية عن حالة القضية، بما في ذلك الميزانية.
ــــتثمرين  ويمكن أن تتمثل طريقة أخرى  -٦٧ ــــوية المنازعات بين المس لمعالجة تكلفة إجراءات تس

والدول والوقت الذي تســـتغرقه هذه الإجراءات على الســـواء في تحســـين إدارة القضـــايا. وفي هذا 
الســــياق، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في اقتراح إجراء مشــــاورات بين هيئة التحكيم والطرفين 

  )٢٩(في ذلك عقد اجتماعات مبكرة بخصوص إدارة القضايا.بشأن تنظيم الإجراءات، بما 

                                                           
  المرجع نفسه.  (٢٧)  
: على الرابط )٢٠١٦انظر أيضاً ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم (  (٢٨)  

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-2016-e.pdf.  
  المرجع نفسه.  (٢٩)  
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   آلية الرفض المبكر أو السريع  (ح)  
من أجل معالجة الشواغل المثارة بشأن المطالبات العبثية أو غير الوجيهة بما يؤدى إلى زيادة   -٦٨

التكاليف والمدة الزمنية، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في خيار الإصــلاح المتمثل في تفعيل آليات 
  )٣٠(لم تكن موجودة بالفعل). ذاإالرفض المبكر أو السريع للدعاوى (أو إرسائها 

    
   توزيع التكاليف وضمانات التكاليفل مبادئوضع   (ط)  

وضـــع قواعد واضـــحة ‘ ١‘لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في خيارات الإصـــلاح التالية:   -٦٩
وقطعية بشــــأن توزيع التكاليف، مع إصــــدار هيئات التحكيم أوامر مؤقتة لإبقاء الطرفين على علم 

تحديد ‘ ٣‘على أن تكون أكثر نشاطاً في تعديل التكاليف؛ وحث هيئات التحكيم ‘ ٢‘بالتكلفة؛ و
سائل؛ ومعقولية  سلوك الطرفين وتعقُّد الم عوامل محددة لمراعاتها عند توزيع التكاليف، مثل النتائج و

استحداث قواعد ‘ ٤‘التكاليف المطالَب بها علاوة على استخدام التمويل المقدم من طرف ثالث؛ و
  مانات التكاليف تكفل استرداد تكاليف الدول المدَّعى عليها.أو آليات واضحة بشأن ض

  
   خيارات أخرى  (ي)  

لعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضــــاً أن ينظر فيما إذا كان الســــماح للدول المدَّعى عليها بإقامة   -٧٠
ووضع إجراءات أبسط فيما يخص تدابير مرحلة ما بعد إصدار قرار التحكيم، بما  مضادة،دعاوى 

سيكون لها أثر  هي أمورلك التفسير والمراجعة والإلغاء واستحداث آجال زمنية أكثر صرامة، في ذ
  إيجابي على تكاليف إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والمدة التي تستغرقها.

                                                           
) من قواعد تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات ٥( ٤١إلى القاعدة يمكن أيضاً توخي وضع حلول تستند   (٣٠)  

  الاستثمارية.
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ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
يد 
صع
ى ال

 عل
وى
لدع
ية ا
سو
ت ت

عذر
ت

ددة
ة مح

زمني
رة 
في فت

ني 
التق

  
 

دام 
ستخ

ءة ا
إسا
ف و

كالي
الت

ضاً 
ر أي
انظ

ت (
راءا
لإج

ا
  )جيم

 
 إلى

قار
لافت
ا

 
لجة 

لمعا
ار 
إط

ددة
المتع

ت 
راءا
لإج

ا
  

 
لف
أ

-٣-  
ت 
هيئا

إلى 
هة 
وجَّ
ت م

شادا
ع إر

وض
ت 
البا
المط

ان 
و لج

م أ
حكي

الت
  

‘١‘  
خل

ة دا
مختلف

ت 
يانا
 لك
ون
 يك
دما
عن

 
كل 

هي
ع 
شرو

ن م
بشأ

ولة 
ة د
ضا
مقا

في 
لحق 

د ا
واح

سي 
ؤس
م

قاً 
تحقي

ة و
دول
ه ال
تخذت

د ا
واح

بير 
/تد
حد
 وا
ري
ثما
است

رها
جوه

في 
دة 
واح

لح 
صا
لم

، 
كن
يم

 
ضع 

في و
ظر 

الن
ي:
ا يل
ن م

بشأ
نية 
قانو

يير 
معا

  
-  

ي ل
تباق
لاس

ام ا
خد
لاست

ا
ظم 

ن
 ضم

وى
دعا

ال
  

-  
ت 

هيئا
ين 
ت ب

وما
لمعل
ل ا
تباد

نية 
مكا

إ
كيم

لتح
ا

  
-  

ف 
وق

ات
جراء

الإ
  

-  
دام 

ستخ
في ا

ظر 
الن

ي 
مبدأ

قة 
لمعل
مة ا

صو
الخ

ضية
 المق

ضية
والق

  
‘٢‘  

دبير
ن الت

كو
ما ي

عند
منة 

لمتزا
ت ا

راءا
لإج

لة ا
 حا

في ي 
الذ

غير 
ين 
ثمر
لمست

ن ا
د م
عد

لى 
ر ع

 يؤث
ولة
ه د
خذ

تت
ي:
ا يل
فيم

ظر 
ة الن

كاني
، إم

طين
تراب
الم

  
-  

زاء 
ي إ
ظام

ج ن
د نه

تما
اع

ات
ازع
المن

 
رة 
كر
المت

ات
طالب

للم
ان 
لج  
شاء

بإن
  

-  
ب 

جان
من 

لية 
لأو
ت ا

رارا
 الق
ظام

اء ن
رس
إ

ظر 
 (ان
ددة

ت مح
هيئا

لف
أ

-٦ 
ناه)

أد
  

-  
رين

تثم
مس
ة لل
اعي
لجم
ى ا

عاو
الد

  

 
قة 
لوثي
ظر ا

 (ان
يدة
جد

نية 
قانو

يير 
معا

ضع 
و

A
/C

N
.9

/9
15

 (  
 

 
-

  
ضاً:

ي أي
ا يل
ة م
عالج

ة م
كاني

إم
  

 
 

 
 

ت 
راءا
لإج

ل ا
عما
است

ءة 
إسا ائية
قض
ال

  
 

 
 

 
ائية
قض
ت ال

راءا
لإج

في ا
اد 
تص
الاق

  
 

 
 

 
ضاً 

ر أي
انظ

ة (
المد
ف و

كالي
الت

  )جيم
من
 ض
ردة
الوا

ت 
يارا
 الخ
 في
كم
لمحا

ور ا
ز د
عزي
ت

رة 
لفق
ا

‘١‘
ت 

يارا
 الخ
 في
ول
 الد

دور
زيز 

وتع
 ،  في

ردة
الوا

 
قرة
الف

 ‘٢ ‘  
 ثمة

ي:
ا يل
ى م

 عل
ملة
 محت
آثار

  
-  

اتها
رس
ومما

ها 
عد
وقوا

يم 
حك

ت الت
سسا

مؤ
رها
ودو

  
-  

سي
ؤس
ير الم

م غ
حكي

د الت
واع
ق

  
كن
يم

 
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
له

جة 
الحا

عن 
داً 
 زائ
صبح

د ي
ن ق
 لك
ح،
صلا

للإ
ار 
الخي

مع 
لف
أ

-٩
ض
ق بع

نطب
ن ت
از أ

ن ج
 وإ
،

ح 
صلا

 الإ
خيار

لى 
اً ع
يض
ت أ

سما
ال

لف
أ

-٩  
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ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
 

دود
ح

 
درة

ق
 

الية
 الح
ات
لآلي
ا

 
على

 في
لخطأ

ب وا
ضار

ة الت
عالج

م
 

ات
رار
الق

  

 
لف
أ

-٤-  
ساء 

إر
ظام 

ن
ة) 
 هيئ

 أو
آلية

)
يق 
تدق

  
ها 
دار
 إص

قبل
يم 
حك

ت الت
رارا

ق
  

 
ة) 
ؤول
مس

يئة 
و ه

ية أ
 (آل
ول
سؤ
م م
نظا

شاء 
إن

رها
صدا

ل إ
م قب

حكي
ت الت

رارا
ق ق
دقي
ن ت
ع

  
-  

ضاً:
ي أي

ا يل
ير م

تيس
نية 
مكا

إ
  

ودة
 الج
مان

ض
ت و   
رارا

 الق
ساق

ات
من 

كد 
التأ

تها
صح

 
فاذ
الإن

ب 
جو
و

  

 
كيم

لتح
ت ا

سسا
 مؤ
دور

لى 
ير ع

لتأث
ل ا
تما
اح

  
يم 
حك

 الت
سألة

في م
ظر 

الن
سي

ؤس
ير الم

غ
  

كن
يم

 
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
له

عن 
داً 
 زائ
صبح

ن ي
از أ

ن ج
 وإ
ح،
صلا

للإ
لف
ار أ

الخي
مع 

جة 
الحا

-٩  

 
دود

ح
 

درة
ق

 
الية
 الح
ات
لآلي
ا

 
على

 في
لخطأ

ب وا
ضار

ة الت
عالج

م
 

ات
رار
الق

  

 
لف
أ

-٥-  
زِمة
 المل
ابق
سو
م لل
نظا

ث 
حدا

است
  

 
مة 
لملزِ
ق ا
سواب

ل ال
دخا

ة لإ
ديد

ة ج
 آلي
شاء

إن
لي 

لعم
ق ا
طبي
والت

  
-  

ضاً:
ي أي

ا يل
ة م
عالج

ة م
كاني

إم
  

 
 

 
تنبؤ
ى ال

 عل
درة

 الق
عدم

  
-  

ضاً:
ي أي

ا يل
ير م

تيس
نية 
مكا

إ
  

 
 

 
من 

كد 
التأ

ات
رار
 الق
حة
ص

  

 
ين 
ب ت 

زعا
المنا

وية 
لتس

ئم 
القا

ام 
لنظ
ع ا
م م

توائ
م

ول
والد

ين 
ثمر
لمست

ا
أن   

ار 
الخي

ذا 
ن له

يمك
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
يت

ام 
 نظ
 في
يذه
 تنف
عب

يص
قد 

كن 
 ول
ح،
صلا

للإ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

وية 
لتس

ص 
مخص

ول
والد

  
   

لف
أ

-٦-  
ساء
إر

 
ولية

 الأ
ات
رار
 الق
ظام
ن

 
نب
 جا

من
ددة

ت مح
هيئا

  
 

 
دار
إص
ح ب

سما
) لل
هيئة

أو 
لية 
 (آ
ظام

اء ن
إنش

 
ات
رار
ق

 
أو 

لية 
لدو
م ا
حاك

ب الم
جان

من 
لية 
أو

رى
لأخ

ية ا
لمحل

ا
  

 
دة 
محد

ت 
هيئا

ين 
قة ب

علا
في ال

ظر 
ة الن

رور
ض

ت 
زعا
المنا

وية 
لتس

لي 
لدو
كز ا

 المر
اقية
واتف

لا ت
نها 
ث إ

 حي
رية،

ثما
لاست

ا
خى 

تو
ظام

ع ن
وض

 
ل

ولية
 الأ
ات
رار
لق

  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  
 

لف
أ

-٧-  
آلية

اء 
رس
إ

 
افية
ستئن

عة ا
راج
م

مة 
صم

، م ت 
هدا
لمعا
في ا

ها 
راج

ل إد
 أج
من

فق 
و تت

ص) أ
مخص

ام 
(نظ

رية 
ثما
لاست

ا
زعة

لمتنا
ف ا

طرا
 الأ
ليها

ع
  

 

 
افية
ستئن

عة ا
راج

ة م
 آلي
ضع

و
  

ق 
نطا
 وال
ونة
 المر

ألتا
مس

  
 

 
لية 
ين آ

قة ب
علا
ة ال
عناي
س ب

در تُ
أن 

غي 
ينب

وية 
لتس

لي 
لدو
كز ا

 المر
اقية
واتف

ف 
تئنا
لاس

ا
لاس

ت ا
زعا
المنا

رية
ثما
ت

يَّ 
د أ
ستبع

تي ت
، ال

ناء 
ستث
، با
خر
ف آ

صا
 انت
بيل
و س

ف أ
تئنا
اس

قية 
لاتفا

في ا
ها 
علي

ص 
صو

 المن
اف

تص
الان

بل 
س

دة 
(الما

تها 
ذا

٥٣(  
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ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
رك 

ويو
ة ني
فاقي
ى ات

 عل
لأثر

لجة ا
معا

ضاً 
ي أي

ينبغ
بية 
لأجن

م ا
حكي

ت الت
رارا

ف بق
عترا

 الا
شأن

ب
ها (

فيذ
وتن

١٩
٥٨

(  
 خي

 أي
 مع

امن
 يتز

 أن
لخيار

ذا ا
ن له

يمك
خر 

ر آ
ا

لاح
لإص

ل
  

 
لف
أ

-٨-  
اف
ستئن

ئة ا
 هي
شاء

إن
ة، 
سسي

 مؤ
آلية
، ك

يم 
حك

ت الت
رارا

عة ق
راج

ف بم
تكلَّ

بما 
ر

لية:
 التا

ات
لجه
ها ا

خذ
تي تت

ت ال
رارا

والق
  

-  
يم 
حك

ت الت
هيئا

  
-  

ولية
 الد

مار
ستث
 الا
كمة

مح
  

-  
مية
لإقلي

ار ا
تثم
لاس

مة ا
محك

  
-  

ولية
 الد

رية
تجا

م ال
حاك

الم
  

-  
ان 
لحرم

لة ا
 حا

 في
حلية

م الم
حاك

الم
  

دالة
 الع
من

  

 
 ما 

وهو
تها، 

 بذا
ئمة
ف قا

تئنا
 اس
هيئة

شاء 
إن

ها 
عمل

يد 
حد
ي لت

ساس
ام أ
 نظ
داد
 إع
لب
يتط
س

طار
في إ

شئة 
 النا

ات
ازع
بالمن

لق 
 يتع
يما
كٍّ ف

وص
ئمة
القا

ار 
تثم
لاس

ت ا
هدا
معا

  
 

 
يئة 
ين ه

قة ب
علا
ة ال
عناي
س ب

تُدر
أن 

غي 
ينب

وية 
لتس

لي 
لدو
كز ا

 المر
اقية
واتف

ف 
ستئنا

الا
رية
تثما
لاس
ت ا

زعا
المنا

اف
ستئن

يَّ ا
د أ
ستبع

تي ت
، ال

اف
تص
الان

بل 
ء س

ستثنا
، با
خر
ف آ

صا
ل انت

سبي
و  أ

دة 
(الما

تها 
ة ذا

فاقي
الات

في 
ها 
 علي

ص
صو
المن

ويو  )٥٣
ة ني
فاقي
ى ات

 عل
لأثر

لجة ا
معا

ضاً 
ي أي

ينبغ
رك  بية 

لأجن
م ا
حكي

ت الت
رارا

ف بق
عترا

 الا
شأن

ب
ها (

فيذ
وتن

١٩
٥٨

(  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  
 

دود
ح

 
درة

ق
 

الية
 الح
ات
لآلي
ا

طأ    
والخ

ب 
ضار

ة الت
عالج

ى م
عل

 
 في

ات
رار
الق

  
  

 
لف
أ

-٩-  
ولية

الد
ار 
تثم
لاس
مة ا

محك
   

 
ف، 

طرا
 الأ
ددة

متع
ار 
تثم
 اس
كمة

ء مح
نشا
إ

 ما 
وهو

سي 
أسا

ظام 
د ن
عدا
ب إ

تطل
سي

ات
ازع
بالمن

لق 
 يتع
يما
كٍّ ف

وص
ها 
عمل

يد 
حد
لت

ئمة
القا

ار 
تثم
لاس

ت ا
هدا
معا

ار 
 إط
 في
شئة

النا
 

-  
ضاً
ي أي

ا يل
ير م

تيس
نية 
مكا

إ
  

 
 

من 
كد 

التأ
ت 

رارا
 الق
حة
ص

  
-  

ضاً:
ي أي

ا يل
ة م
عالج

ة م
كاني

إم
  

ين و
كَّم
لمح
ين ا

تعي
ع 
صنا

ظر
 (ان
ات
رار
الق

ضاً 
أي

  )باء
ضاً 

ر أي
انظ

ة (
لاقي

لأخ
ت ا

طلبا
المت

   ) باء
ئم 
القا

ام 
لنظ
ع ا
ها م

زامن
في ت

ظر 
ة الن

رور
ض

ول 
والد

ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

وية 
لتس

أو 
مية 

لإقلي
ار ا

تثم
لاس

م ا
محاك

مع 
ك 

كذل
و

بهما
ها 
صلت

يح 
وض

ت
  

ت 
يارا
ح خ

صب
ن ت
لى أ

ار إ
الخي

ذا 
ي ه

يؤد
قد 

جة
الحا

عن 
دة 
 زائ
لاح

لإص
ى ل

خر
دة أ

ع
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ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
 

رى
 أخ
ائل
مس

  
 

 
 

 
 

 

  -باء
ون/

كَّم
لمح
ا

رار
 الق
ناع
ص

  
 

 
 

 
 

 

 
أن 
 بش

وح
وض

لى ال
ار إ

لافتق
ا

اد 
الحي
ة و
لالي
ستق

 الا
ايير
مع الو

ب 
ضار

ت
في
وظي

ال
  

-١-باء
  

ها 
غير
ك و

سلو
د ال
واع
ة لق
دون
ع م
وض

لاقية
لأخ
ت ا

طلبا
 المت
من

 
دة 
لفائ

  
- 

 و
ين

َّم ك
مح

ال
ار

قر
 ال

اع
صن

  
  - 

ن 
ري

لآخ
ص ا

خا
لأش

ا ا
ربم

ية 
سو

 بت
ين

عني
الم

ين
ت ب

عا
از

لمن
ا

 
ل (

لدو
 وا
رين

تثم
لمس
ا

ين 
شار

لمست
ا

ين 
نوني
القا

لاً) 
ء مث

لخبرا
وا

  
  

في 
سبة 

المنا
ت 

زاءا
 الج
ديد

ك تح
ل ذل

شم
وسي

ثال
لامت

دم ا
ة ع
حال

  

 
ب 

جان
لى 
بما إ

، ر
ديد

ج ني 
قانو

ار 
معي

ضع 
و

ار 
لإط
مة ا

واء
 وم
مال

ستك
ف ا

بهد
اذ 
 إنف
آلية

نية 
قانو

ت 
شادا

ب إر
جان

لى 
م، إ

لقائ
ني ا

قانو
ال

مه 
خدا

است
أن 
 بش

زِمة
ير مل

غ
  

 
بما 

ي، 
خلاق

 الأ
طار

 الإ
وائم

 وي
لخيار

ذا ا
ز ه

يعز
ائم
 الق
لزِم
ير الم

ني غ
قانو

ر ال
لإطا

ك ا
في ذل

  
ونة
المد

لى 
رة إ

لإشا
ن ا
يمك
و

 
ت 

هدا
معا

في 
ر و

ثما
لاست

ا
لى 
 تتو

 أن
كن

يم
ت 

سسا
 مؤ
ذها

تنفي
ديثاً

ة ح
نشأ
ة م
 هيئ

 أي
 أو
كيم

لتح
ا

  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  

 
طعن

ت ال
آليا

ود 
قي

  
-٢-باء

  
ضع 

و
ت 
راءا

وإج
عد 

قوا
ت 
آليا

يز 
تعز
ل

ئمة
القا

عن 
الط

   
 

 
ال 
كم
است

ف 
بهد

يد 
جد

ني 
قانو

ار 
معي

ضع 
و

ب 
جان

لى 
م، إ

لقائ
ني ا

قانو
ر ال
لإطا

مة ا
واء
وم

دامه
ستخ

ن ا
بشأ

مة 
ملزِ

غير 
نية 
قانو

ت 
شادا

إر  

 
أن 
 بش

ائم
 الق
وني
لقان
ار ا

لإط
مة ا

واء
 وم
زيز
تع

طعن
ت ال

راءا
إج

  
ت 

رسا
 مما
على

لأثر 
في ا

ظر 
ة الن

رور
ض

مية
حكي

ا الت
ده
واع
 وق
كيم

لتح
ت ا

سسا
مؤ

  
ضاً ت

م أي
سيلز

ت 
ريعا

لتش
ى ا
 عل
لأثر

م ا
قيي

أن 
 بش

جي
موذ

ن الن
قانو

ا ال
فيه

بما 
ة (
حلي
الم

لي)
لدو
ي ا

جار
م الت

حكي
الت

  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  
 

طعن
ة ال
 آلي
يود
ق

  
-٣-باء

  
ساء 

إر
ون 

لطع
ص ا

ا يخ
فيم

قبة 
مرا

ام 
نظ

هيئة
أو 

 و/
كيم

لتح
ت ا

سسا
 مؤ
لال

ن خ
م

مة 
محك

ة (
دولي

مة 
محك

ثل 
 (م
قلة
مست

 
ال 
كم
است

ف 
بهد

يد 
جد

ني 
قانو

ار 
معي

ضع 
و

ئم 
القا

ني 
قانو

ر ال
لإطا

مة ا
واء
وم

  
 

 
ئم 
القا

ني 
قانو

ر ال
لإطا

م ا
يوائ
ر و

لخيا
ذا ا

ز ه
يعز بش

طعن
ت ال

راءا
 إج
أن

  
ت 

رسا
 مما
على

لأثر 
في ا

ظر 
ة الن

رور
ض

مية
حكي

ا الت
ده
واع
 وق
كيم

لتح
ت ا

سسا
مؤ
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ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
كمة

 (مح
اف

ستئن
ئة ا
 هي
 أو

لى)
لأو
جة ا

لدر
ا

ك)
ير ذل

 وغ
نية)

 الثا
 أو
ولى
 الأ
جة
لدر
ا

  
ت 

ريعا
لتش
ى ا
 عل
لأثر

م ا
تقيي

ضاً 
م أي
سيلز

أن 
 بش

جي
موذ

ن الن
قانو

ا ال
فيه

بما 
ة (
حلي
الم

لي)
لدو
ي ا

جار
م الت

حكي
الت

  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  
 

يم 
حك

 الت
ات
 هيئ

كيل
تش

  
ب 

جان
من 

ين 
لتعي
ت ا

آليا
ود 
(قي

داد 
ر س

 وأث
ف)،

طرا
الأ

اب
لأتع

ا
راء  

والآ
ف، 

طرا
 الأ
نب
 جا

من
رة 
كر
 المت
ات
عيين
والت

فة 
خال
الم

عدد
دية 

محدو
ين و

معيَّن
ين 
كَّم
لمح

هم 
عيين
ر ت
كر
ن يت

الذي
راد 

الأف
وع
 التن

دام
وانع

ين 
كَّم
مح

  

-٤-باء
  

طر
لال 

ن خ
ت م

يينا
التع

ائ
ديلة

ق ب
 ،

ثل:
م

-  
ين 
لتعي
ت ا

لطا
م س

خدا
است

دة 
زيا

افية
شف

كثر 
ت أ

مليا
ر ع

إطا
من 

ض
  

-  
داد 

لإع
قة ا

ساب
مة 
 قائ
دام
ستخ

ا
ين/
كَّم
مح
لل

رار
 الق
ناع
ص

  
-  

كم 
لمحا

في ا
مة 
خد

لمست
ت ا

لآليا
ا

ثل 
، م
رى
لأخ

ية ا
دول
ت ال

لهيئا
وا

عة 
التاب

ت 
زعا
المنا

وية 
 تس

حدة
و

ك 
في ذل

بما 
ة (
عالمي

ة ال
جار

ة الت
ظم
لمن

ف)
تئنا
لاس

ئة ا
هي

 

 
ة) 
ديد

 ج
هيئة

أو 
لية 
 (آ
ديد

م ج
نظا

شاء 
إن

  
 

ح 
صلا

 الإ
ات
خيار

من 
ار 
الخي

ذا 
ن له

كو
د ي
ق

ب 
جان

من 
ين 
لتعي
ت ا

آليا
لى 

ر ع
باش
ير م

تأث
اف
لأطر

ا
  

ت 
رسا

 مما
على

لأثر 
في ا

ظر 
ة الن

رور
ض

مية
حكي

ا الت
ده
واع
 وق
كيم

لتح
ت ا

سسا
مؤ

  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  

 
دد 

ة ع
ودي
محد

ين 
 الذ

راد
الأف

ص 
ونق

ين 
كَّم
م مح

يينه
ر تع

كر
يت

تهم 
فاء
وك

ين 
كَّم
لمح
ع ا
تنو

تهم
هلا
ومؤ

  

-٥-باء
  

ين 
هائي
 الن
حين

رش
م الم

قوائ
ب و

دري
الت

ات
هاد
الش
و

   
 

 
-  

مج 
لبرا
ين ا

ق ب
نسي
والت

ون 
لتعا
يز ا
تعز

ئمة
القا

لية 
لدو
ة وا

يمي
لإقل
ا

  
-  

جل:
ن أ
ة م
صص

ج مخ
رام
ع ب
وض

  
-  

يب
تدر

  
-  

ديد
تج

  
-  

ماد
اعت

  
 

ين و
كَّم
لمح
ا

رار
 الق
ناع
ص

  

 
ت 

رسا
 مما
على

لأثر 
ا في 

ظر 
ة الن

رور
ض

مية
حكي

ا الت
ده
واع
 وق
كيم

لتح
ت ا

سسا
مؤ

ات  
ظم
 المن
بين

ون 
لتعا
في ا

ضاً 
ر أي
لنظ
رة ا

ضرو
  

ح 
صلا

 الإ
خيار

ضاً 
ر أي
انظ

 ٤-جيم
كز 

المرا
 به 

طلع
تض

ي 
 الذ

دور
اً ال
وص

خص
و

تهم
جاز

 وإ
مين

حكَّ
ب الم

دري
ن ت
بشأ

رية 
تشا
لاس

ا
هم 

تيار
واخ

  



  

A/CN.9/WG.III/WP.149  

27/29 V.18-06494

ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
 

ين 
 الذ

راد
الأف

دد 
ة ع
ودي
محد

ص 
ونق

ين 
كَّم
م مح

يينه
ر تع

كر
يت

تهم 
فاء
وك

ين 
كَّم
لمح
ع ا
تنو

تهم
هلا
ومؤ

  

-٦-باء
  

ويع
التن
د ب
تعه
ال

  
 

يز 
تعز
مة ل

ملزِ
غير 

ئ 
مباد

ين و
قوان

ضع 
و

وع
التن

  
 

 

 
رى
 أخ
ائل
مس

  
 

 
 

 
 

  -جيم
لمدة
 وا
لفة
لتك
ا

  
 

 
 

 
 

 

 
ول 

ط
دة 
م

وية 
 تس

ات
جراء

إ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

ها 
كلفت

ع ت
رتفا

ل وا
لدو
وا

  

 
  -١-جيم

 درء
ات
ازع
 المن
وب

نش
   

 
وير 

تط
ت 

وما
لمعل
ة وا

لجيد
ت ا

رسا
لمما
ا

صلة 
ت ال

ة ذا
سسي

المؤ
درء

ل
 

ات
ازع
المن

  
باء 
لأع
لجة ا

معا
نية 
مكا

إ
لى 

ة ع
فرط

ة الم
لمالي
ا

ضاً 
ف أي

طرا
الأ

- 
سبة 

 بالن
ارد
المو

دية 
محدو

يرة 
صغ
ت ال

شآ
والمن

ها 
علي

عى 
المدَّ

ول 
للد

سطة
لمتو
وا

 

 
دة 
رشي

ة ال
كم
لحو
ن ا
يحسِّ

ر و
لخيا
ذا ا

ز ه
يعزِّ

ول
للد

بية 
لرقا
ت ا

رسا
لمما
ن ا
ك م

ير ذل
وغ

  
ي له

ينبغ
ذه ا

ار 
 خي

 أي
 مع

امن
 تتز

 أن
ات
لخيار لاح

لإص
خر ل

آ
  

 
ول 

ط
دة 
م

وية 
 تس

ات
جراء

إ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

فتها
تكل

ع 
رتفا

ل وا
لدو
وا

  

 
  -٢-جيم

ات
ازع
 المن
وية
 تس
ات
 آلي
زيز
تع

 
دا 
ع

لى 
وء إ

للج
ل ا
وسُبُ

طة 
وسا

 (ال
كيم

لتح
ا

لاً)
لم مث

لمظا
ين ا

أم
  

 
ولا 

ت، 
زعا
منا
ة لل
كر
 المب
وية
لتس
ع ا
شجي

ت
دئة
الته

رة 
ء فت

 أثنا
يما
س

  
ضع 

و
سبة

 منا
عد
قوا

و 
ت 

هيلا
لتس
ير ا
توف

الم
سبة

نا
  

 
وية 

لتس
مة 
لقائ
ت ا

لآليا
ار ا

الخي
ذا 
ز ه

يعزِّ
غير 

ول 
والد

ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

اليًّا
في ح

لكا
در ا

بالق
مة 
خد
لمست

ا
  

ي له
ينبغ

ذه ا
ار 
 خي

 أي
 مع

امن
 تتز

 أن
ات
لخيار لاح

لإص
خر ل

آ
  

 
ول 

ط
دة 
م

وية 
 تس

ات
جراء

إ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

ها 
كلفت

ع ت
رتفا

ل وا
لدو
وا

  

 
  -٣-جيم

لة:
عجَّ
ت الم

راءا
لإج
ا

  
-  

يرة 
صغ
ت ال

البا
المط

ص 
ا يخ
فيم

قدة
 المع

غير
ت 

لحالا
وا

  

 
ضع 

و
سبة

 منا
ات
رس
ومما

عد 
قوا

  
 

ئمة
القا

ت 
لآليا

ار ا
الخي

ذا 
ز ه

يعز
  

ار 
 خي

 أي
 مع

امن
 تتز

 أن
ات
لخيار

ذه ا
ن له

يمك
لاح

لإص
خر ل

آ
  

 
ول 

ط
دة 
م

وية 
 تس

ات
جراء

إ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

فتها
تكل

ع 
رتفا

ل وا
لدو
وا

  

 
  -٤-جيم

رية
تشا
لاس
ز ا
راك
الم

   
 

 
فير 

تو
شاء 

 لإن
زمة
اللا

رد 
لموا
ا

سبة 
 منا

افق
مر

مية 
 النا

دان
 البل

 إلى
صاً
صو

وخ
م، 
دع
يم ال

تقد
ل

سطة
لمتو
ة وا

غير
لص
ت ا

شآ
والمن

  

 
ت 

زعا
المنا

وية 
لتس

ئم 
القا

ام 
لنظ
ى ا
 عل
أثير
لا ت

ول
والد

ين 
ثمر
لمست

ين ا
ب
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ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
ار 
 خي

 أي
 مع

امن
 تتز

 أن
ات
لخيار

ذه ا
ن له

يمك خر 
آ

لاح
لإص

ل
  

 
ول
ط

 
 مدة

وية 
 تس

ات
جراء

إ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

فتها
تكل

ع 
رتفا

ل وا
لدو
وا

  

 
  -٥-جيم

لث
ف ثا

طر
من 

يل 
تمو
ال

  
 

 
يل 
تمو

م ال
نظي
و ت
مة أ

توائ
د م

واع
لى ق

جة إ
الحا

ث 
 ثال
رف

ن ط
م

  
 

ت 
زعا
المنا

وية 
 تس

ات
جراء

ل إ
مجم

لى 
ير ع

لتأث
ا

ط 
شر

ك 
في ذل

بما 
ل، 

لدو
 وا
رين

تثم
لمس
ين ا

ب
يع 
توز
ف و

كالي
ت الت

مانا
وض

فية 
شفا

ال
ف 

كالي
الت

  
 

ول 
ط

دة 
م

وية 
 تس

ات
جراء

إ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

فتها
تكل

ع 
رتفا

ل وا
لدو
وا

  

 
  -٦-جيم

ين 
م كَّ
لمح
ن ا
ة ع
اض
ستع
الا

ين 
ؤقت
الم

غين
تفر
ة م
ضا
بق

 
يْ 
خيار

ضاً 
ر أي
انظ

)
ح 
صلا

الإ
لف
أ

  )٤-باءو ٩-

 
دة 
جدي

يئة 
و ه

ية أ
ء آل
نشا
إ

  
 

شر 
 مبا

أثير
ذا ت

ح ه
صلا

 الإ
لخيار

ون 
 يك
قد

لية 
ذ بآ

لأخ
ب ا

تطل
وسي

ين، 
لتعي
ية ا
ى آل

عل
لفة
 مخت
جور

أ
 

جل
ن أ
م

 
رار
 الق
ناع
ص

  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  
 

ول 
ط

دة 
م

وية 
 تس

ات
جراء

إ
ين 
ثمر
لمست

ين ا
ت ب

زعا
المنا

فتها
تكل

ع 
رتفا

ل وا
لدو
وا

  

 
  -٧-جيم

ت و
راءا

لإج
ط ا
بسي
ت

ضع 
و

ت 
دوا
أ

لإ
رة 
دا

يف
كال
الت

  
-  

ماد
 اعت

لك
في ذ

بما 
ت 

راءا
لإج

ط ا
بسي
ت

رامة
 ص
كثر

ية أ
زمن

ال 
 آج

فيذ
وتن

  
-  

ضع
 بو
كيم

لتح
ئة ا
وهي

ف 
طرا
 الأ
زام
إل

ضية 
ل ق
ة ك

بداي
في 

نية 
ميزا

  
-  

ف 
كالي

 للت
صى

د أق
د ح

تما
اع

الية
لإجم

ا
-  

فين
طر
د ال

زوي
م بت

حكي
ت الت

هيئا
زام 

إل
الة 
ن ح

ة ع
وآني

سَّنة 
ت مح

وما
بمعل

انية
لميز
ك ا

في ذل
بما 

ة، 
ضي
الق

  

 
ساء 

وإر
مة 
صرا

كثر 
ية أ
زمن

ال 
آج
ذ ب
لأخ

ا
ثال
لامت

ت ل
آليا

  
دل
 تبا
ريق

ن ط
ف ع

كالي
ة الت

دار
ية إ
فعال

دة 
زيا

ت 
وما
لمعل
ا

  
ت 

هيئا
ب 

جان
من 

ايا 
قض
ة ال
دار
ين إ

تحس
كيم

لتح
ا

  
 

 
لي 
لدو
كز ا

لمر
حة ل

قتر
ت الم

ديلا
التع

ظر 
ان

وية 
لتس

رية
ثما
لاست

ت ا
زعا
المنا

  
خر 

ر آ
خيا

ي 
ع أ
ن م

زام
ن يت

ر أ
لخيا
ذا ا
ن له

يمك
لاح

لإص
ل

  

 
لجة 

لمعا
لية 
د آ
جو
م و
عد

يهة
وج
ير ال

و غ
ية أ
لعبث
ت ا

البا
المط

 
  -٨-جيم

رة 
مبك

أو 
عة 
سري

الة 
 فع
آلية

فير 
تو

وى
دعا
ض ال

لرف
  

 
ح 
صلا

 الإ
خيار

ظر 
ان

لف
أ

-٢  
 

ح 
صلا

 الإ
خيار

ظر 
ان

لف
أ

-٢  
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ها 
حدد

تي 
ل ال
واغ
الش

امل
 الع
ريق
الف

  
 

شة
مناق
ة لل
وح
طر
ة الم
مكن
ح الم
صلا
 الإ
ات
خيار

  
 

سية
لرئي
ار ا
الآث

  
 

لي 
الحا

ظام 
ى الن
 عل
أثير
الت

  
ول
والد

ين 
ثمر
لمست
ين ا
ت ب
زعا
المنا

وية 
لتس

  
 

ب 
جان

من 
ف 

كالي
ع الت

وزي
ت

ت 
زعا
المنا

وية 
 تس

كيم
ت تح

هيئا
ل؛ 

لدو
 وا
رين

تثم
لمس
ين ا

ب
ول
 الد

هها
واج

تي ت
ت ال

عوبا
لص
وا

جة 
الحا
، و
يف
كال
 الت
داد
ستر

في ا
ت 

مانا
 ض
شأن

د ب
واع
لى ق

إ
يف

كال
الت

  

 
  -٩-جيم

يع 
توز

أن 
 بش
ات
شاد

لإر
ئ/ا
باد
ع الم

وض
يف
كال
 الت
ات
مان
وض

ف 
كالي

الت
  

 
جيه 

التو
فر 
 تو
التي

عد 
قوا
 وال
دئ
المبا

ضع 
و

مر 
والأ

ف 
كالي

ع الت
وزي
في ت

يم 
حك

ت الت
لهيئا

يف
كال
ن الت

ضما
ب

  

 
 

 
رى
 أخ
ات
خيار

  
 

-جيم
١٠-  

بير 
 تدا

ص
ا يخ
فيم

ت 
راءا
لإج

ط ا
بسي
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